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 الملخص
 

 التعريف ببطاقات الائتمان وأنواعها، وطبيعتها القانونية والعلاقات الناشئة استعرض هذا البحث

ومدى انطباقها   ثم تناول أحكام التزوير التقليدي في قانون العقوبات السوري،.عن استخدامها

 وخلص البحث إلى التأكيد أن .على بطاقات الائتمان الممغنطة التي تصدرها المؤسسات المصرفية

 العقوبات المتعلقة بالتزوير التقليدي لا توفر الحماية الكافية لتلك البطاقات،نصوص قانون 

 .وينبغي أن يتدخل المشرع لسد هذا القصور التشريعي
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 :المقدمة
 : العلاقة بين انتشار الحاسب الآلي وبطاقات الائتمان الممغنطة-1

ت الحياة، وبصورة خاصة في مجال شهد استخدام الحاسب الآلي انتشاراً واسعاً في مختلف مجالا

.  بالنسبة لأنشطتها المختلفةلآلي دور حيوي ومهم للحاسب اصبحوالمؤسسات المالية، حيث أ البنوك

 التي أصبحت تشق طريقها كبديل عن الوسائل التقليدية في ن ذلك بإصدار بطاقات الائتمانقتراوقد 

مستطيلة من البلاستيك تمان هي عبارة عن قطعة وبطاقة الائ. ، لاسيما الشيكالتعاملات المالية

وبموجب . تحتوي على بيانات مرئية وأخرى غير مرئية، ويقترن إصدارها برقم سري خاص بحاملها

هذه البطاقة يستطيع حاملها سحب مبالغ نقدية من أجهزة الدفع الآلي الخاصة بالبنوك، أو الوفاء 

وقد تستخدم . في شبكة التعامل بهاجهات المشتركة بثمن السلع والخدمات التي حصل عليها من ال

وتبقى البطاقة الائتمانية  .ملات التجارية بحدود مبلغ معينكوسيلة ضمان للوفاء في بعض التعا

وإن كانت البطاقة الائتمانية قد  .1 المؤتمن عليهابمنزلةالحامل يعد مملوكة للجهة التي أصدرتها، و

لقانونية، ألوفة لدى الناس، إلا أنها ليست كذلك من الناحية اأصبحت من الأشياء العادية الم

 ،تزايد حجم التعامل بهارافق  فقد .سيما في نطاق القانون الجزائيلاو يثير مشاكل عديدة، فاستخدامها

 اتخذ من تزوير تلك البطاقات أو المجرمين حتى أن بعض .جرائم المصاحبة لاستخدامهانمو مطرد لل

ت جرائم العبث وأصبح .مها غير المشروع، حرفة له للاستيلاء على مال الغيرو استخداأسرقتها 

بطاقات الائتمان  اللازمة عن من الجرائم المنظمة، حيث يتم تجميع المعلوماتببطاقات الائتمان 

، ويتم إعداد البطاقات المزورة في دولة أخرى، ويجري ترويجها واستخدامها في الصحيحة في دولة

 .2دولة ثالثة

                                                 
دراسة تطبيقية فـي القضـاء الفرنسـي    (الحماية الجنائية والمدنية لبطاقات الائتمان الممغنطة : جميل عبد الباقي الصغير/  د- 1

دراسـة  (الحماية الجنائية لبطاقة الوفـاء      : عمر سالم /  ومابعدها؛ د  10، ص 1998، دار النهضة العربية، القاهرة،    )والمصري
دراسـة نظريـة    (جرائم الحاسب الآلـي الاقتصـادية       : نائلة عادل محمد فريد قورة    /  وما بعدها؛ د   20، ص   1995،)مقارنة

مكافحـة جـرائم    : عبد الفتاح بيومي حجازي   /  وما بعدها؛ د   520،ص2005، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،    )وتطبيقية
، دار الكتـب القانونيـة،      )دراسة قانونية متعمقة في القانون المعلومـاتي      ( والإنترنت في القانون العربي النموذجي    الكمبيوتر  

بحث مقدم إلى المؤتمر العلمـي      ( الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان     : غنام محمد غنام  /  وما بعدها؛ د   571،ص2007مصر،
 .2003، في عام"ن الجوانب الأمنية والقانونية للعمليات الإلكترونيةبعنوا" الأول المنعقد في أكاديمية الشرطة بدبي

ففي قضية جرت أحداثها بين هونج كونج وتايوان، أن عصابة إجراميـة اتخذت لنفسـها مصنعاً لصناعة البلاسـتيك فـي    - 2
زات المادية اللازمـة لإنتـاج       ، وبمتابعـة أفراد العصابـة، تبين أنهم قاموا بشراء   التجهي           TAIPEIمنطقة تابعـة لمدينة    

البطاقة، وهي الشريط الممغنط، وآلة تصوير، وآلة طباعة الشبكة الحريرية وما يتوافق معها من أحبار طباعة، آلـة طباعـة      
وقد كان أفـراد العصـابة يتلقـون مـن          . الحروف النافرة، وآلة لتشفير البيانات على الشريط الممغنط، وآلة تغليف البطاقة          

عهم أسماء وأرقاماً  وشيفرات حقيقية لبطاقات ائتمان صحيحة ومتداولة، حيث يقوم أفراد العصـابة بنقـل هـذه                   متعاونين م 
= البيانات إلى البطاقات المصطنعة تقليداً لنظائرها الصحيحة، ثم يبيعونها بمبالغ عالية إلى منظمات إجرامية أخرى لترويجها                 
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 :أهمية البحث -2
 في السنوات الأخيرة، أي بعد ام بطاقات الائتمان الممغنطة إلاستخدلا  واسعاًلم تعرف سورية انتشاراً

بفتح بنوك خاصة، فضلاً عن تطوير وتحديث حيث تم السماح . انتهاجها لسياسة الانفتاح الاقتصادي

د في بنوك والمؤسسات تعتمفأصبحت هذه ال. آليات العمل في المؤسسات المصرفية الحكومية

، ورافق ذلك البدء في إصدار بعض بطاقات الائتمان مثل بطاقة السحب تعاملاتها على الحاسب الآلي

 البطاقات وما قد يثيره ه اهتمام يذكر فيما يتعلق بهذلذا لم يعر الفقه في سورية أي. ءأو الوفا

بعد أمام القضاء السوري تتعلق بالعبث كما أنه لم تعرض أية قضية . استخدامها من مشاكل قانونية

 .لذلك كان من الأهمية دراسة موضوع تزوير هذه البطاقات. البطاقات الائتمانية الممغنطةفي 

 :الهدف من الدراسة -3
 بخطى  في سورية انطلقت)بطاقات الائتمان الممغنطة(ني كما بينا فيما تقدم، أن وسائل الدفع الالكترو

هذه   لاستخداماكب الانتشار الواسعولكن لم يو. عبث بها عن طريق تزويرهاواسعة، ومن الممكن ال

ن السؤال وأمام هذا الوضع فإ. لمنع تزويرهاالوسائل بتدخل تشريعي ينظم الحماية الجزائية اللازمة 

 لتوفير الحماية الجزائية لوسائل الدفع هل نحن بحاجة إلى تدخل تشريعي: الذي يطرح نفسه

ها محررات، دبالسلب، فهل نعلمتمثلة في بطاقات الائتمان الممغنطة؟ وإذا كان الجواب الالكتروني ا

                    نطبق عليها نصوص قانون العقوبات المتعلقة بالتزوير التقليدي؟و

تدفعنا إلى عدم ئية،ها على بيانات ومعطيات غير مرء الطبيعة الخاصة لبطاقات الائتمان، واحتواإن 

مشكلة التلاعب بها على مواجهة   بنصوصه الحالية يكون قادراً السوري قانون العقوباتأنم بالجز

 .نا تتحدد خطة بحثوفي هذا الإطار. عن طريق التزوير

 :خطة البحث -4
 وأنواعها،  من التعريف بهذه البطاقات، لا بد بشكل دقيقللإحاطة بمشكلة تزوير بطاقات الائتمانو

  فيزائية لها مدى توافر الحماية الجعرض بعد ذلكن؛ ثم ، وأهمية استخدامهانيةلقانووطبيعتها ا

 . قانون العقوبات الخاصة بالتزوير التقليدينصوص

 :يأتوبناء على ما سبق سنقسم الدراسة كما ي

                                                                                                              
  بطاقـة  981 بطاقة أمريكان اكسبريس و    30عصابة ضبطت السلطات التايوانية     واستخدامها في اليابان وتايوان، وفي وكر ال      

جرائم بطاقة الائتمـان، دراسـة معرفيـة تحليليـة          :رياض فتح االله بصلة   / الأستاذ:انظر( بطاقة داينرزكلوب    1155ذهبية و 
  ).    108، ص1995لمكوناتها وأساليب تزييفها وطرائق التعرف عليها، دار الشروق، القاهرة، 
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 .)البطاقات الائتمانية(نطاق الحماية الجزائية: الفصل الأول

 . الممغنطة وأنواعهاانية الائتمبطاقاتالتعريف بال: المبحث الأول

 . الائتمانية وأهمية استخدامهالبطاقةالطبيعة القانونية ل: المبحث الثاني

 . الممغنطةيةبطاقة الائتمانال تزوير :الثانيالفصل 

 .تزوير المحررات التقليديةالأحكام العامة ل: بحث الأولالم

 .يةاقات الائتمانبطال أحكام التزوير التقليدي علىنطاق تطبيق : المبحث الثاني

 الأولفصل ال

 :نطاق الحماية الجزائية

 :تمهيد وتقسيم

على الحاسب  لبنوك والمؤسسات المصرفية تعتمد في تعاملاتها الماليةا  في الوقت الحاضرأصبحت

 العديد ، تمكن حامليها من إجراءممغنطة ، وذلك بإصدارها بطاقات بلاستيكيةنترنتالآلي وشبكة الإ

 البنوك أو المؤسسات  الخدمات التي تقدمهاحسب  تتنوع وهذه البطاقات. لماليةمن المعاملات ا

، و عن ماهيتها، وأنواعها:  بهذه البطاقات يطرح عدة تساؤلاتلكن التعامل.  لعملائهاالمصرفية

 .استخدامهاأهمية ية، وطبيعتها القانون

 :الآتيين التساؤلات في المبحثين وسنحاول الإجابة على هذه

 ث الأولالمبح

  الممغنطة وأنواعهابالبطاقات الائتمانيةالتعريف 

 :وتقسيم تمهيد 

 على نوع محدد من البطاقات Carte de crédit)  أو(Credit card تطلق عادة تسمية بطاقة الائتمان

، نتيجة للتشابه في أثناء التداول في لمصطلح بعض الغموض، غير أنه أحياناً يكتنف هذا االبلاستيكية

 عن  ولكنها تختلف؛ها البنوك أو المؤسسات المصرفيةل بين مختلف أنواع البطاقات التي تصدرالشك

وسوف نفصل في ذلك . 1 العلاقات الناشئة عن استخدامهاوفي ، في الخدمة التي تؤديهااًها بعضبعض

                                                 
 .ومابعدها13المرجع السابق، ص: رياض فتح االله بصلة/ الأستاذ - 1
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ع نوالأ  الذي خصصالمطلب الثانيعريف بالبطاقات الائتمانية، وخصص للتالمطلب الأول الذي  في

 .هذه البطاقات

 المطلب الأول

 : الممغنطةبالبطاقات الائتمانيةالتعريف 

التي تصدرها البنوك أو المؤسسات ، لجميع البطاقات الائتمان شاملاً أصبح مصطلح بطاقات

  .ن بطاقات الائتمان هي واحدة منها، على الرغم من أرفية، على اختلاف أنواعهاالمص

بطاقات و (Les cartes Manuelles) ةب أسلوب عملها إلى بطاقات يدويحسوتقسم البطاقات الائتمانية ب

، وذلك يرتبط بنظام المعلوماتلاإن العمل في الأولى . Les cartes Informatiques) ( معالجة آلياً

 بطاقة السحب كما تقسم الثانية إلى. 1بخلاف الثانية التي يتطلب عملها الاتصال بنظام المعلومات

 La carte Informatique a) ذات الذاكرة بطاقةالوCarte de Retrait Magnétique)  ( الممغنطة

mémoire) .ها ، فضلاً عن كونحب الآليفالبطاقة الأولى تسمح لحاملها بسحب نقود من أجهزة الس

  :، وهي تعمل بنظامينأداة وفاء

(On Line) و أ(Off Line).هو أكثر تطوراً من  ف، بالخصم الفوري من حساب العميل الأول يسمح

 .ثاني، الذي يكون فيه الخصم مؤجلاًال

، يتضمن  مزودة بمعالج بيانات صغير الحجم، لكنها ذاتهاوظائف الأولىب  البطاقة الثانية فإنها تقومأما

ذلك لدى ، فتقوم أجهزة آلية معدة لنجاز معاملاته في حدودهاإحاملها القيمة المالية التي يستطيع 

وإن هذه البطاقات  .وافقة على إجراء العملية المالية، بقراءتها من أجل الم الخدماتالتجار أو مقدمي

قد تكون محلية، ينحصر استخدامها ضمن إقليم الدولة التي صدرت فيها؛ وقد تكون عالمية تستخدم 

 .في مختلف بلدان العالم

  عنةدراصكية ي بطاقات بلاست:"، فيمكن تعريفها بأنهاشكال وأنواع البطاقات الائتمانيةتعددت أومهما 

 ثمن ما يحصلون، بحيث تسمح لهم بسحب مبالغ نقدية أو بتسديد ا، تمنحها لعملائهمؤسسة مصرفية

طبقاً لشروط قانونية وفنية ، ون أداة ائتمان وأداة ضمان شيكات ويمكن أن تك،عليه من سلع وخدمات

  ."صة بكل نوع من أنواعها المختلفةخا

                                                 
 . ومابعدها511المرجع السابق، ص: نائلة عادل محمد فريد قورة/د - 1
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 سم حاملها وتوقيعه ورقما، وسم المؤسسة المصدرة لها وشعارهاالائتمانية على  وتحتوي البطاقة ا

 وقبل أن تمنح المؤسسة المصرفية هذه البطاقة للعميل. حسابه، وتاريخ صلاحيتها، فضلاً عن رقمها

 البطاقة وتصدر .العينية التي يقدمها هذا العميل توفر الضمانات الشخصية و منتتأكد ،هبناء على طلب

  مسبقاًوذلك طبقاً للشروط التي تحددها.  تجاوزه من قبل العميلن لا يجوزسقف مالي معيي حدود ف

 . المؤسسة المصدرة للبطاقة

 المطلب الثاني

 :أنواع البطاقات الائتمانية الممغنطة

السـحب  بطاقـة  : ، وهيأربعة أنواعإلى يمكن تقسيم البطاقات الائتمانية بحسب الوظيفة التي تؤديها   

  .بطاقة الائتمانو ،بطاقة ضمان الشيكات، وبطاقة الوفاء، ولنقودللي الآ

 :لنقود الآلي لسحب ال بطاقة–أولاً 

 في عملها، الأساس ، لأنها تعدئتمانية تقوم بوظيفة سحب النقود البطاقات الاعلى الرغم من أن جميع

  . ينحصر دورها في سحب النقود فحسبتوجد بطاقاتفإنه 

 ، بحـد أقصـى    حب الآلي تخول حاملها إمكانية سحب مبالغ نقدية من حسابه في البنك           إن بطاقة الس  

لـذي  ، حيث يقوم العميل بإدخال بطاقته في جهاز السحب الآلي ا          متفق عليه، من خلال أجهزة خاصة     

 عن طريق لوحة مفـاتيح      لغ الذي يحتاجه  ، وبعد ذلك يطلب تحديد المب     يطلب منه إدخال رقمه السري    

اب المدين للعميـل    ويتم تسجيل هذا المبلغ في الحس     ،  لياًآالسحب يسترد العميل بطاقته     د  ، وبع الجهاز

 .1مباشرة

حيث يستطيع العميل ك مصدرها، لبنلآلي في ا ا، إما من أجهزة السحبويتم سحب النقود داخل القطر

، متى ياًحامل البطاقة  سحب النقود من هذه الأجهزة ضمن الحد الأقصى المحدد دورياً أو أسبوع

، حيث أجهزة السحب في مجموعة من البنوكسمح بذلك الرصيد الدائن في حساب الحامل ؛ وإما من 

البطاقات المصدرة بواسطة أحد البنوك بسحب النقود من أجهزة البنوك المنظمة تسمح العديد من 

الدائنة والبنك  كللشبكة المصدرة للبطاقة وفروعها ، وذلك وفقاً للقواعد المتفق عليها بين البنو

                                                 
مسؤولية البنوك الناتجة عن استخدام الكومبيوتر كوسيلة وفاء، بحـث مقـدم إلـى مـؤتمر القـانون      : فياض مفلح القضاة/د - 1

 .4، ص2002ي كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات، في عاموالكمبيوتر المنعقد ف
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من أجهزة سحب النقود الآلية التابعة للبنك ، كن أن يتم السحب خارج القطرويم .1المصدر للبطاقة

، أو من أجهزة البنوك المنظمة ز تابع لبنك أو مؤسسة مالية أخرى، أو من جهاالمصدر للبطاقة

حامل في حساب يمته ، وتقيد قويتم السحب بالعملة المحلية. رجللشبكة مصدرة البطاقة في الخا

 .2بعملة بلد الإصدار مضافاً إليه العمولةالبطاقة المدين 

يه إلى العميل عن طريق فبموجب بطاقة السحب الآلي يؤدي البنك التزامه برد المبالغ المودعة لد

  بمنزلةيعد ، درة له من البنك مع رقمه السرياص إدخال العميل لبطاقته  الإن إذ  ،ليةالأجهزة الآ

، وهو نوع من فويضاً له بقيده في حسابه المدينتنفسه الوقت في ، وللبنك بدفع المبلغ المطلوبأمر 

  .3لكترونيأنواع التوقيع الإ

 : بطاقة الوفاء–ثانياً 

من الجهات المقبولة من  حاملها التي يحصل عليها ، ة أداة وفاء بثمن السلع والخدمات هذه البطاقدعت

 نقداً أو بشك، ن السلع والخدمات لا يقوم بدفع ثم  حامل بطاقة الوفاءإنإذ  .قةالبنك المصدر للبطا

  وتقوم هذه الجهة؛سلع والخدماتحصل منها على هذه الولكنه يكتفي بتقديمها إلى الجهة التي  

الرقم  ل حامل البطاقة ، أو عن طريق تسجيتورة من ثلاث نسخ يوقعهابتدوين بيانات البطاقة في فا

خاذ الإجراءات فبطاقة الوفاء تعطي حاملها الحق في ات .4ي كوسيلة للتحقق من شخصية حاملهاالسر

سابه لدى البنك المصدر من ح – لمصلحة شخص آخر–، لخصم المبلغ الذي يحدده اللازمة والمباشرة

، وحامل البطاقة، والدائن )مصدر البطاقة(البنك :  أشخاصةوهذا يتطلب وجود ثلاث. 5لبطاقةل

 .)لمستفيدا(

، ذات مديونية فوريةتقسم بطاقات الوفاء بحسب العلاقة بين المصدر والحامل إلى بطاقات وفاء و

 .6وبطاقات وفاء ذات مديونية مؤجلة

                                                 
 وما 38، ص1998، )القاهرة(النظام القانوني لبطاقة الوفاء والضمان، دار النهضة العربية : كيلاني عبد الراضي محمود/د - 1

 .بعدها
 .509المرجع السابق، ص: نائلة عادل محمد فريد قورة/ د- 2
 .560المرجع السابق، ص: جازي بيومي ححعبد الفتا/ د- 3
 .510المرجع السابق، ص: نائلة عادل محمد فريد قورة/ د- 4
 .11المرجع السابق،ص: عمر سالم/ د- 5
عبـد  / ؛ د 4المرجع السـابق، ص   :فياض مفلح القضاة  /ومابعدها؛ د 44المرجع السابق، ص  :  محمود يكيلاني عبد الراض  / د - 6 

 .559المرجع السابق،ص:  بيومي حجازيحالفتا
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حسابه في الوقت  ديونية م، وإنما تسوىلا يستفيد الحامل من مهلة للوفاء  الفوريةفبموجب الأولى

 أو الخدمة، وهو ما منها على السلعة ل التي حصى الجهة الذي يتم فيه التعامل بالبطاقة لدنفسه 

نك لكترونية إلى ب؛ أو عند وصول الفواتير الورقية أو التسجيلات الإلمباشرالاتصال ا يدعى بنظام

يدعى  ، وهو ماة بإرسالها إلى بنك حامل البطاقة، وقيام هذه الأخيرالجهة صاحبة السلعة أو الخدمة

ورة  بضر،وهذا يرتب على حامل البطاقة ذات المديونية الفورية التزاماً .شربنظام الاتصال غير المبا

ي البطاقة ذات المديونية بينما ف .اف من النقود قابل للتصرف فيهبرصيد كتزويد حسابه في البنك ، 

 هذا يتراوح وتاريخ الوفاء، وخ الحصول على الخدمة أو السلعةتاري، يوجد فاصل زمني بين المؤجلة

يستفيد من هذا الفاصل فالحامل لهذا النوع من بطاقات الوفاء .  مابين الأسبوع والستة أسابيعصلالفا

 .بثمن ما حصل عليه من سلع وخدماتالزمني للوفاء 

 : بطاقة ضمان الشيكات–ثالثاً 

حامل (  الشيكات التي يحررها العميلبدفع قيمة،  ، يتعهد البنك مصدرهابموجب بطاقة ضمان الشيكات

 هذه البطاقة وسيلة لضمان حصول التاجر فتعد.  البطاقة صدار، وذلك طبقاً لشروط إ منه) البطاقةهذه

برازها مع إحاملها    لذا يجب على.ل الذي تم تسويته عن طريق الشيكأو مقدم الخدمة على المقاب

 بعد التأكد من لك وذ؛ ويقوم التاجر أو مقدم الخدمة بتدوين بياناتها الرئيسية على ظهر الشيكالشيك؛

؛  نفسهسم البنكا و، نفسه والحساب، نفسهالتوقيع، وأن الشيك والبطاقة يحملان تاريخ صلاحيتها

 .1لشيكاذلك يضمن الحصول على قيمة الشيك من البنك مصدر البطاقة ووب

 :) Carte de créditأو(Credit Card بطاقة الائتمان -رابعاً

، فهي تتيح من البنك الذي أصدرها تسهيل ائتماني ىالحصول علهذه البطاقة تخول حاملها الحق في 

 ترض أن حامليفف .رم بينه وبين البنك مصدر البطاقةلحاملها استعمال ائتمان في حدود الاتفاق المب

بدفع  مصدر البطاقة وخدمات يقوم البنك   سلع على، لكنه في حاجه إلى الحصولمدين هذه البطاقة

مقابل وذلك  ، أجل متفق عليه من حامل بطاقة الائتمان خلال يسترد ما دفعهبعد ذلك للتاجر، وثمنها

قة ائتمان تبعاً لائتمانه  ويتحدد الضمان بحد أقصى لكل حامل بطا.2حصول هذا البنك على فوائد

 .ماليه الاستقرارووعمله ، منها ما يتعلق بدخله ارات، الذي يدخل في تقديره عدة اعتبالشخصي

 

                                                 
 .5المرجع السابق، ص:فياض مفلح القضاة/؛ د14المرجع السابق،ص: عمر سالم/د - 1
 .5المرجع السابق،ص: فياض مفلح القضاة / د- 2
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 يالمبحث الثان
 : استخدامهاأهمية و الائتمانيةالطبيعة القانونية للبطاقة

 : تمهيد وتقسيم
خدمات التي تؤديها كل ن حيث نوع الن البطاقات الائتمانية تختلف فيما بينها م، فإكما رأينا سابقاً

خصص المطلب الأول لدراسة لذا . ناشئة عن استخدام كل منها، ومن حيث نوع العلاقة الواحدة منها

 .   لأهمية استخدامها المطلب الثاني خصصفي حين، نونية لهذه البطاقاتبيعة القاالط

 المطلب الأول
 : الائتمانيةة القانونية للبطاقةالطبيع

 يـترونـلكداد الإـالسة ـفـا بوظيـلى اختلاف أنواعهـعة ـانيـات الائتمـالبطاقوم ـتق

 )Le Paiement électronique ( قتصر على السداد لدى التجار وظيفتها ت، ولكن لا يعني ذلك أن

ضمان للشيكات أو أداة ، وإنما لها وظائف أخرى تتعلق بكونها وسيلة لسحب النقود أو أداة فحسب

 ؟  البطاقاتلهذه القانونية الطبيعة ولكن ما  .1ائتمان

الواقع . 2الةوك حق أولة السداد في بطاقات الدفع الالكتروني يقترب من حواإن  :رأي إلى القولهب ذ

  تلك التي تحكموأ ة  الحقالتحكم حويشبه النظم القانونية التي   نظام العمل في هذه البطاقاتوإن كان

، هاه البطاقات طبيعة قانونية خاصة ب لهذ، لأنضمن هذه الأنظمة القانونية لا يدخل هن فإالوكالة،

 .  والمقترحةلقانونية الحاليةيفها في ضوء النصوص اييقتضي البحث عنها وتك

، تضاف إلى النقود الورقية نقودال تعد نوعاً من لكتروني الدفع الإتبطاقاذهب رأي آخر إلى أن قد و

نظامها  لأن ات لا تصلح أن تكون نقوداً،، فهذه البطاقمنتقد هذا الرأي لكنو. 3والمعدنية المتداولة

تطبق عليها  لذلك لا .دفع النقودل لة؛ وإنما هي وسيية التداول التي تتصف بها النقوديفتقد إلى خاص

 .النصوص الجزائية المتعلقة بتقليد النقود وتزييفها

                                                 
بل يمكن أن يتم بوسائل أخـرى ، مثـل التحويـل              إن السداد الإلكتروني بواسطة البطاقات الائتمانية ليس الوسيلة الوحيدة ،          -1

 .الإلكتروني للأموال
                           :                انظر-2

 MARTIN(Didier R.):La carte de paiement et La loi ( ou puce maltraite),                         
D.S.H.,octobre1992,ch.,p.277; GAVALDA(C.) et STOUFFLET(J.): Droit  du crédit, Effets de 
commerce, Chèques Carte de paiement et de crédit, troisième éd., LITEC,1998, p.420 

3- VASSEUR(M):Le paiement électronique ,Aspect juridique,J.C.P.,1985,p.51;                 
TRONCHE :La monnaie  électronique , Rev.de L’association nationale des docteurs en droit 

,1982,p.30.  
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الرجـوع   الاطلاع ولا يجوز من حيث المبـدأ   ، لأن الشيك واجب السداد بمجرد     وكذلك لا تكون شيكات   

، لكـن يجـوز فيهـا       إن كانت تحل محل الشيك في الوفـاء        بطاقات الدفع الالكتروني و    في حين ،  فيه

 .1لرجوعا

 المطلب الثاني

 : الائتمانيةة البطاق استخدامأهمية

 عن أنشفت. ى أهمية البطاقة الائتمانية من خلال العلاقات القانونية الناشئة عن استخدامهاتتجلَّ

في ، وهي صدرة البطاقةتلك التي تربط بين الجهة م أولها :لبطاقات الائتمانية علاقات ثلاثاستخدام ا

الجهة   والتاجر أوة تكون بين هذه المؤسسة الثانيفي حين؛  البطاقةحاملفية، والغالب مؤسسة مصر

    .2وحامل البطاقة فهي التي تربط بين التاجر أو الجهة مقدمة الخدمة ؛ أما الثالثةالتي تقدم الخدمات

 حاملهاو البطاقة مصدرة الجهة بين العلاقة -أولاً

ب إلى البنك أو المؤسسة  العميل يتقدم بطلإنإذ ،  يشبه عقد الإذعانلعلاقة اتفاقيحكم هذه ا

للشروط  الموضوعة ، طبقاً ل الحصول على البطاقة الائتمانيةمن أج، اً بتوقيعهممهور المصرفية

يتم قبول ، وبعد فحص حالة العميل غير قابلة للتفاوضوسلفاً من قبل هذا البنك أو تلك المؤسسة 

سنة تبدأ من تاريخ إصدار ومدة هذا العقد تكون غالباً ، امبينه عقد مبرم بمنزلةيعد طلبه الذي 

 . قابلة للتجديد بشكل دوري، وهيالبطاقة

ياً في  ويظهر ذلك جل  . غائها إذا أساء الحامل استخدامها    للجهة مصدرة البطاقة الحق في سحبها أو إل       و

، الـذي   ة ملكاً لمصـدرها   ى أن تبقى البطاق   ، فيتم النص في هذا العقد عل      نصوص العقد المبرم بينهما   

 .يملك سحبها وإلغائها متى شاء، على أن تنفذ جميع التعاملات التي تمت من خلالها قبل الإلغاء

  البطاقة والتاجر أو الجهة مقدمة الخدمات العلاقة بين مصدر-ثانياً

ن محدد بمدة ويمكن أن يكو، مة المعلوماتيةيطلق عليه عادة عقد توريد الخد هذه العلاقة اتفاقاًيحكم 

 يكون هذا العقد محدد ويمكن أن لا. ة للتجديد بصورة ضمنية بنص العقد سنة قابل عادة، وهيزمنية

 .  متى شاءلأي واحد من الطرفين الحق في فسخهوفي الحالتين . بمدة زمنية

                                                 
 . وما بعدها10 المرجع السابق، ص:جميل عبد الباقي الصغير/د -1
 : وما بعدها؛ و انظر أيضا516ًالمرجع السابق ، ص : نائلة عادل محمد فريد قورة / د -2

GAVALDA(C.)et STOUFFLET(J.):Instruments de paiement et de crédit,Effet de            
commerce , Chèques,Cartes de paiement, Transfert de fonds,2001,LITEC,pp.396-410.     
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المصدرة للبطاقة بعدة عقد توريد الخدمة المعلوماتية يلتزم التاجر في مواجهة الجهة وبموجب 

بواسطة ، وذلك عن كل معاملة يتم تنفيذها ها تعهده بدفع عمولة محددة سلفاً، من أهملتزاماتا

، والتي مبرم بينهما العقد ال فيالمبينةالبطاقة الائتمانية ؛ وكذلك تعهده بمراعاة الشروط التعاقدية 

 . من صلاحية البطاقة وبياناتهاتقضي بضرورة أن يتأكد التاجر 

في حالة سرقة البطاقة أو ،  في رفض دفع قيمة معاملات التاجررة للبطاقة الحقالمصدوتملك الجهة 

 .1ة القضائية بالنسبة للمستفيدضياعها أو التصفي

 : بين التاجر أو الجهة مقدمة الخدمات بين حامل البطاقة و العلاقة-ثالثاً

 ـ             اجر ولا للجهـة مقدمـة      هذه العلاقة يحكمها عقد البيع المبرم بينهما، وكقاعدة عامة لا يجـوز للت

 أنهما قبلا التعامل فيهـا بموجـب        ما دام الخدمات رفض أتمام هذا العقد بواسطة البطاقات الائتمانية،         

 . العقد المبرم بينهما وبين البنك مصدر البطاقات

وإن علاقة حامل البطاقة بالتاجر أو الجهة مقدمة الخدمات تنتهي بعد تسديد البنك ثمن السلع أو 

، فالبنك من التسديدكن لحامل البطاقة منع هذا البنك ولكن من غير المم.  التي حصل عليهاالخدمات

يبقى بعيداً عن الخلافات التي قد تنشئ بين التاجر أو مقدم الخدمة وبين حامل البطاقة، بخصوص 

 .2المعاملة التي تمت بواسطة البطاقة الائتمانية

 الفصل الثاني

 :لممغنطة ا الائتمانيةةالبطاقتزوير 

     :وتقسيم تمهيد

يكون  وهذا التزوير يمكن أن ؛ئتمان الممغنطة عن طريق تزويرها الابطاقةقد يحصل التلاعب في  

  غير صحيحة ونسبتها إلى ائتمان بإنشاء بطاقةفالتزوير الكلي يتم. كلياً ويمكن أن يكون جزئياً

رة دصل بعض بيانات بطاقة الائتمان الم في التزوير الجزئي يتم تعديفي حين. رفية معينةمؤسسة مص

كبي جريمة معاقبة مرتوولم يتضمن تشريعنا الجزائي أحكاماً خاصة بتجريم .  المؤسسة المصرفيةمن

                                                 
 .517المرجع السابق، ص: نائلة عادل محمد فريد قورة/د -1
أن أمر الدفع الصادر عن طريـق  :"، حيث جاء فيها أنه11/7/1985من القانون الفرنسي الصادر في / 22/ هذا ما أكدته المادة    -2

 ولا يمكن إيقافه إلا في حالة ضياع البطاقة أو سـرقتها، أو التصـفية القضـائية        بطاقة الوفاء نهائي، ولا يمكن الرجوع فيه،      
القضائية للمستفيد جاء غامضاً، ولـم يحـدد مـا إذا كـان      وقد أنتقد جانب من الفقه هذا النص، لأن تعبير التصفية.للمستفيد

 : انظر( المقصود بعبارة المستفيد التاجر أو حامل البطاقة 
= =  GAVALDA(C.) et STOUFFLET(J.): op.,cit.,p.407.)   
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علقة بتزوير مما يقتضي منا العودة إلى نصوص قانون العقوبات المت، تزوير بطاقات الائتمان

هذا الفصل إلى  ذا سيتم تقسيمل. ذه البطاقاتانطباقها على تزوير ه، وذلك لمعرفة مدى المحررات

، أما الثاني فيتضمن لجريمة تزوير المحررات التقليديةيخصص الأول لدراسة الأحكام العامة : مبحثين

 .حكام على تزوير بطاقات الائتمان هذه الأنطباقامكانية إبيان 

 المبحث الأول

 :تزوير المحررات التقليديةالأحكام العامة ل

 :سيمقوت تمهيد

 توافرها في هذه المحررات،  المفروضتزوير المحررات من أخطر الجرائم التي تخل بالثقة العامةيعد 

 وقد نص قانون .؛ وذلك لتعاظم دور الكتابة في الوقت الحاضر كوسيلة للإثباترسمية كانت أو عرفية

  . 461 إلى 443العقوبات على جرائم تزوير المحررات في المواد من

في تحريف مفتعل للحقيقة : "  بأنه، من قانون العقوبات/443/ المادة المشرع التزوير فيوعرف 

أو الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي 

ومن استعراض نصوص تلك المواد نستخلص أركان جريمة تزوير المحررات  ".معنوي أو اجتماعي

 تكييف عنصر الضرر في جريمة تزوير المحررات،فمنهم من فيوقد اختلف الفقه الجزائي . ديةالتقلي

 . من عناصر الركن المادي فيهااً آخرون عنصرعده في حين،  في الجريمة بذاته ركناً مستقلاًعده

ادي لجريمة  الركن الموالواقع أننا إذا نظرنا إلى الضرر من الناحية القانونية، فإنه يشكل أحد عناصر

أما من الناحية العملية فيعبر عنه . المتمثل في النتيجة المترتبة على السلوك الجرمي فيهاالتزوير، و

بنية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله، وهي متوجبة لإثبات الركن المعنوي للتزوير بغض 

 . للمحرر المزورالاستعمال الفعليو النظر عن الاستعمال الفعلي من عدمه، إذ لا تلازم بين التزوير

قد و.  بتخلفهومهما يكن الخلاف، فمن المسلم به أن وجوده ضروري لقيام جريمة التزوير، وانتفائها

ي  يخصص الثانفي حين،  الركن المفترضنعرض في الأول: م هذا المبحث إلى مطلبينيقسآثرنا ت

، والركن مثلاً بالسلوك الإجراميت مالماديالركن (ن الأخرى لجريمة تزوير المحررات لدراسة الأركا

  .)الضرر الناتج عن التزويرالمعنوي، و
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 المطلب الأول

 :) محرروجود (الركن المفترض

التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع : "من قانون العقوبات على أنه/ 443/نصت المادة 

يعد يستفاد من هذا النص أنه لا ..". ……………التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط انات يوالب

 .  إذا وقع في محرريقة تزويراً إلاّ الحقحريفت

التي ، والرموزالعلامات  و من الكلماتعةو مجم يتضمن مسطوركل" : بأنهالمحررويمكن تعريف 

اً  محرراً معاقب فلا يكون المسطور." هإلي بمجرد النظر  من شخص إلى آخرمعنىالفكر أو ال ينتقل بها

، وكان )، والمصدروالمضمون، الشكل(  عناصر إلا إذا اشتمل على ثلاثة الحقيقة فيه ،على تحريف

 .آخر قانوني، واً مادياًن للمحرر مظهروهذا يعني أ. 1حداث أثر قانونيصالحاً للإثبات ولإ

المحرر جب أن تكون بيانات ؛ أي ي السابقةةالعناصر الثلاث بتوافر  المظهر المادي للمحرريتحققو

عنه البيانات ، وأن يكون له مضمون معين تعبر ة هذا المحرر إلى شخص معين، وإمكانية نسبمكتوبة

 الأجهزة التي تستخدم في حساب  محرراتعد ويترتب على ذلك أنه لا ت.2والمعلومات المدونة فيه

فمن يعبث بهذه . ارة، كعداد المياه أو عداد الكهرباء أو عداد السي أو المواداستهلاك بعض الخدمات

 تذلك لا تعد محرراوك. مرتكباً لجريمة التزويريعد ، لا العدادات بتحريف حقيقة الاستهلاك الثابتة فيها

 فقد خصها المشرع بأحكام خاصة تختلف عن تلك المتعلقة العلامات التجارية، لذا وأختام الأ وأالنقود 

ولا أهمية للغة التي كتب بها . من قانون العقوبات موضوع الفصل الثاني من الباب الخامس تزويرالب

، ولا للمادة التي سطرت عليها الكتابة؛ فتقوم جريمة التزوير سواء وقع التحريف للحقيقة في المحرر

 أو في محرر مكتوب بلغة أجنبية، وسواء كانت الكتابة على ورق أم غة العربيةللمحرر مخطوط با

          .3يضاً أن يكون المحرر مكتوباً بخط اليد أو على آلة كاتبةويستوي أ. خشب أو جلد أو بلاستيك

، و إمكانية إحداث أثر  الإثبات المحرر فيقوة: 4لقانوني للمحرر فيتحقق من عنصرينأما المظهر ا

، والاحتجاج به في مواجهة ى صلاحية المحرر لإثبات واقعة ماويقصد بقوة الإثبات مد. قانوني معين

                                                 
جرائم التزوير والرشوة في المملكة العربية السعودية، الرياض، منشورات مكتـب صـلاح حجـيلان               : عبد الفتاح خضر  /د -1

  .وما بعدها36، ص1988-هـ 1408للمحاماة والاستشارات القانونية، الرياض،
جرائم : عبد الوهاب بدرة  /  و ما بعدها ؛ الأستاذ     193. ،ص 1987م الخاص ،   القس -قانون العقوبات : محمد زكي أبو عامر   / د -2

 .وما بعدها45التزوير في التشريع السوري، مطبعة دمشق الجديدة، بلا تاريخ، ص
جـرائم  : عزت عبـد القـادر  /؛  الأستاذ64،بلا تاريخ،ص2جرائم التزييف والتزوير، مطبعة نهضة مصر،ط     : رؤوف عبيد /د -3

 .17-15،ص1994،)مصر(حررات، دار الكتب القانونيةالتزوير في الم
 .وما بعدها1999،413،)دار النهضة العربية(القسم الخاص-الوسيط في قانون العقوبات: أحمد فتحي سرور/د -4
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قانوني معين على تؤدي بالنتيجة إلى ترتيب أثر وة الإثبات التي تتمتع بها المحررات ن قإو. الغير

تنصب على المصالح لحماية القانونية  فا.يها المحرر، من خلال البيانات التي يشتمل علالوقائع المثبتة

  .والمراكز القانونية المرتبطة بالمحرر

 المطلب الثاني

 :محرراتالأركان الأخرى لجريمة تزوير ال

أولهمـا   :1أساسيينركنيين  ، على   )الركن المفترض (لها  تقوم جريمة تزوير المحررات، فضلاً عن مح      

 .      الركن المادي، و ثانيها الركن المعنوي

كن المادي لجريمة التزوير، و     من الناحية القانونية أحد عناصر الر     يعد   أن الضرر    نا فيما سبق  يوكما ب 

 عن الركن المـادي      آثرنا دراسته مستقلاً   لما يثيره من مشاكل قانونية عديدة فقد      لكن نظراً لأهميته    و

  .لجريمة التزوير

 مثلاً بالسلوك الإجراميت م الركن المادي-أولاً

في بيانات   د السلوك الإجرامي في جريمة تزوير المحررات بنشاط الجاني الذي يحرف الحقيقة،           يتجسو

                                                             . نص عليها القانون حصراًق التيائمحرر ما، بإحدى الطر

تطلب أن يتم  فالتزوير ي،المعاقب عليه جزائياً الحقيقة جوهر التزوير تحريفيعد : الحقيقة تحريف –أ 

. أو تتأثر بهذا التحريفت الثابتة فيه البيانا و المحرر، وأن تتبدل الوقائع في جوهرهذا التحريف

يمكن  و.ر بكامل بياناته بصورة غير صحيحة، بحيث يتم إنشاء محر الحقيقة كلياًتحريفوقد يكون 

كذلك يتطلب التزوير المعاقب و. ، ينصب على بعض بيانات المحرر جزئياًأن يكون هذا التحريف

  فإن حصل التحريف؛فاعلل المركز القانوني ل الحقيقة خارج نطاقاً أن يتم تحريفجزائي عليه

 بصورة غير مباشرة –، وإن ترتب ذلك تزويراً معاقباً عليهيعد لا ، فحدود مركزه القانونيضمن 

 التحريف :اًتزويريعد ويترتب على ذلك كقاعدة عامة، أنه لا . 2للغير  ضررلى هذا التحريف ع–

  .3 الحق في إثبات واقعة ابتداءاحب الذي يقع من صالتحريف و والصورية،في الإقرارات الفردية،

                                                 
 . وذلك فضلاً عن الركن الشرعي، أي نص التجريم الذي يسبغ على الفعل صفة عدم المشروعية-1
 القسـم الخاص،مطبعـة     -قانون العقوبـات  : محمود محمود مصطفى  / ؛ د 267 السابق،ص   المرجع: محمد زكي أبو عامر   /د -2

 .137، ص 113 ، ف 1984جامعة القاهرة،
، ص  225، ف   1988،)القـاهرة ( دار النهضـة العربيـة     - القسم الخـاص   -شرح قانون العقوبات  : محمود نجيب حسني  / د -3

 .                          وما بعدها221
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 ،457 ،455، 454، 452، 446، 445 (وادالمق التزوير في ائ بين المشرع طر:التزوير قائطر –ب

نجد أن المشرع قد ميز بين استعراض نصوص هذه المواد  ومن .، من قانون العقوبات)458

في أنه يترتب ه التفرقة يكمن  وأساس هذ.نويعالتزوير الم، والتزوير المادي: نوعين من التزوير

لأن التغيير فيه   يترتب على الثاني أثر معنوي،في حين؛ على الأول أثر مادي، يدركه البصر

 .1وينتهي لحظة إنشاء المحررشكله المادي، ويبدأ يتناول مضمون المحرر وليس 

 ـ، و  أو أختام أو بصمات مـزورة      ق التزوير المادي في وضع إمضاءات     ائوتتمثل طر  ر البيانـات   تغيي

إتـلاف  ، و  غير صحيحة   ووضع أسماء أو صور أشخاص      والتقليد، والاصطناع،،  بالحذف أو الإضافة  

       .المحرر كلياً أو جزئياً

 حريـف تأو   مؤتمن عليه، إساءة استعمال إمضاء على بياض       ق التزوير المعنوي فتتمثل في    ائطرأما  

ير معترف بها على أنهـا      ثبات وقائع غ  حيحة، وإ إثبات وقائع كاذبة على أنها ص      و  أولي الشأن،  أقوال

 .معترف بها، انتحال شخصية الغير

فيتم تحريف الواقعة بإغفال أمر     . ويمكن أن يحصل التزوير المعنوي بوسائل إيجابية أو بوسائل سلبية         

و قد جاء فـي     . من قانون العقوبات  / 446/ أو إيراده على وجه غير صحيح، وذلك وفقاً لنص المادة         

يجب ألا يقتصر النظر على الجزء الذي حصل تركه، وإنما ينظر           : "  لمحكمة النقض المصرية أنه    قرار

 فـي مـؤدى هـذا       موعه، فإذا ترتب على الترك تغييـر      إلى ما كان يجب أن يتضمنه المحرر في مج        

 .2" تزويراً معاقباً عليهومن ثمة  ذلك تغييراً للحقيقعدالمجموع 

 : الركن المعنوي-اًنيثا

 الركن المعنوي صورة القصد التزوير في المحررات من الجرائم المقصودة، التي يتخذ فيها يعد

 في جرائم  يحل محل القصد الجرميفالخطأ الجزائي غير المقصود أياً كانت شدة جسامته، لا. الجرمي

عل للحقيقة تحريف مفت:" وقد عبر المشرع عن هذا القصد في تعريفه للتزوير بأنه. تزوير المحررات

  ولقيام الركن المعنوي.3.."......بصك أو مخطوط يحتج بهماالتي يراد إثباتها في الوقائع والبيانات 

 تحقق القصد الجرمي إذ لا يكفي. بشقيه العام والخاص، يجب أن يتحقق القصد الجرمي في التزوير

                                                 
والرشـوة فـي    حكام التعزيرية لجرائم التزويـر      الأ: محمد نعيم فرحات  / ؛ د 60المرجع السابق، ص    : لفتاح خضر عبد ا / د -1

، المرجـع السـابق، ف    : مود نجيب حسني  مح/ ؛ د 188، ص 1988،)القاهرة(ضة العربية المملكة العربية السعودية، دار النه    
 .300ص

 .417،ص 328قم ، ر3، مجموعة القواعد القانونية، ج1935 نقض مصري - 2
مجموعة قانون العقوبات للأسـتاذ     ( 10/2/1966، تاريخ 227،قرار517نقض: من قانون العقوبات؛ انظر أيضاً    / 443/ المادة -3

 ).534،ص1034أديب استنبولي،ف
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 للحقيقة فيه، ه إلى إحداث تحريفر، واتجاه إرادتي بجميع أركان تزوير المحرعلم الجانب العام المتمثل

 .1من أجله فيما زور نية استعمال هذا المحررب  القصد الخاص المتمثلتوافر من  أيضاًوإنما لا بد

المتمثلة بقصد الإضرار بالغير أو الحصول ويعبر عن نية الاستعمال في جرائم التزوير بالنية الخاصة 

 على ضرورة توافر النية  صراحةقانون العقوباتمن / 458/ المادة قد نصتف. على منفعة منهم

. خلت المواد الأخرى المتعلقة بتزوير المحررات من الإشارة إلى هذه النية في حين، الجرمية الخاصة

من تقدم إلى سلطة عامة بهوية كاذبة، قصد جلب المنفعة لنفسه أو " :فجاء في المادة المذكورة أنه

فالنية .....". ، عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتيند الناسلغيره، أو بنية الإضرار بحقوق أح

لا يعني ذلك أن خلو المواد الأخرى و.  بالغيرالجرمية في هذا النص هي إما جلب منفعة أو الإضرار

مجرد فترض توافرها بابل أن المشرع  دونها،من من النص على هذه النية، قيام جريمة التزوير 

 .تحقق القصد الجرمي العام

جب التحقق من وجود القصد الجرمي وقت تحريف الحقيقة، إذ يتعين أن يكون القصد معاصراً وي

لكن يمكن أن التزوير، ولارتكاب فعل التزوير؛ فإذا ثبت توافره بعد اقتراف هذا الفعل، فلا تقوم جريمة 

لذلوتطبيقاً .  توافرت أركانها الأخرىر إذاتتحقق جريمة أخرى، هي استعمال محرر مزور ك إذا زو

شخص محرراً من أجل إثبات مهاراته، ولم تكن لديه نية استعمال المحرر، ثم قام باستعماله بعد ذلك، 

فإنه يسأل عن جريمة استعمال محرر مزور إذا توافرت أركانها، وتنتفي مسؤوليته عن جريمة 

بة محكمة  ولا يدخل ضمن رقاوتقدير وجود القصد الجرمي يعود لقاضي الموضوع،. التزوير

 .  2النقض

 : الضرر الناتج عن تزوير المحررات-ثالثاً

ق التي نص عليها القانون، بل لا ائلا تقوم جريمة التزوير بمجرد تحريف الحقيقة في المحرر بالطر

 / 443/وهذا ما عبر عنه المشرع صراحة في المادة . 3بد أن ينتج عن تحريف الحقيقة ضرر للغير

                                                 
، ص  136المرجع السابق، ف    : محمود محمود مصطفى  /  ؛ د  279، ص   281المرجع السابق، ف    : محمود نجيب حسني  / د -1

عبـد  / ؛ د 79المرجع السـابق،ص  :رؤوف عبيد /  ؛  د   91المرجع السابق، ص  : محمود زكي أبو عامر   / بعدها ؛ د   وما   161
 .45،ص1977، 7، ط)القاهرة(القسم الخاص في قانون العقوبات،دار النهضة العربية: المهيمن بكر سالم

 ).534، ص1033ديب استنبولي، فمجموعة قانون العقوبات لأ(5/6/1952، تاريخ 1308، قرار961 نقض، هيئة عامة،- 2
؛ نقـض،   7/12/1961، تـاريخ  1298، قـرار  165؛ نقـض، جنحـة    29/7/1986، تـاريخ  835، قرار 1133 نقض، جناية    -3

مجموعـة قـانون    (4/6/1968، تـاريخ    1273، قـرار  1121؛ نقض، جنحة  15/3/1979، تاريخ 363، قرار 493جنحة،
 ).535 و531 و521، ص1036و1024 و1023 و1005العقوبات لأديب استنبولي، ف
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التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي :"يث جاء فيها أنمن قانون العقوبات، ح

 .......".يراد إثباتها في صك أو مخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر

فالضرر شرط لازم لقيام جريمة التزوير، فقد يتم تحريف الحقيقة في المحرر على النحو السابق 

وليس من المصلحة . ستعمال هذا المحرر، فينتفي بذلك الضرربيانه، دون أن تكون هناك نية لا

أن الضرر ينتفي في الحالات أي  ؛1 لم يرتب ضرراًما داممعاقبة كل تصرف مناف للسلوك السليم، 

و تطبيقاً لذلك أنه ينتفي . التي لا يصلح فيها المحرر للإثبات، و لا يكون له فيها أية قوة قانونية

، كأن يقوم مدين بالوفاء  محرر لإثبات مركز قانوني حقيقياصطناعالمزور الضرر إذا كانت غاية 

 لعدم قيام جريمة يشترطو.  من الدائن، فيصطنع هذه المخالصةبالدين دون أن يحصل على مخالصة

  المحرراصطناعين وقت  أن يكون المدين بريء الذمة من الد، الضرر في هذه الحالةلانتفاء التزوير

      .ذلك على نحو قاطع و خالياً من النزاعو  ،)المخالصة(

، اً أو اجتماعياً، ويمكن أن يكون معنوياًزوير المحررات يمكن أن يكون ماديوالضرر الناجم عن ت

 .نفاًآوذلك كما ورد في نص المادة المذكورة 

لتزامات هو الذي يصيب المضرور في ذمته المالية، إما بإسقاط حق له، أو بتحميله افوالضرر المادي 

 .ورقة مخالصة ومن أمثلة الضرر المادي تزوير عقد بيع، أو سند مديونية، أو .لا وجود لها حقيقة

أما الضرر المعنوي هو الذي يمس المضرور في شرفه وسمعته واعتباره، أي أنه ينال من كرامته 

 اصطناعمن أمثلته وضع اسم شخص على بلاغ كاذب أو شكوى مزورة، أو  و.ومكانته بين الناس

باقترافه الجريمة، أو انتحال اسم الغير في تحقيق ينسبه إلى شخص آخر، يعترف فيه  محرراً والمتهم

 . جزائي

ا يمكن أن يمس مصلحة مأو معنوياً، وكل منهولا يتطلب في الضرر أي قدر من الجسامة مادياً كان 

 .فردية أو جماعية

تزوير كمبيالة على فرد أو مؤسسة خاصة، أو والضرر الفردي هو ما يلحق بفرد أو هيئة خاصة، ك

بينما الضرر العام هو ما يقع على . تحريف الحقيقة في شيكات بزيادة أرقام المبالغ المدونة فيها

و يتحقق هذا الضرر .لكونه يمس المصلحة العامة من غير أن يصيب فرداً معيناً بالذات المجتمع ككل،

وراق رسمية، لأن ذلك يخل بالثقة العامة الواجب توافرها في في الحالات التي يعبث فيها الجاني بأ

لا يعني ذلك عدم إمكانية تحقق الضرر العام في تزوير المحررات العرفية، بالعكس  و.هذه الأوراق

يمكن أن يترتب على تزويرها ضرر عام؛ كما هو الحال في تزوير تقرير طبي من طبيب خاص، من 

                                                 
 .1271، ص 1978، )الإسكندرية(قانون العقوبات الخاص، منشأة المعارف : حسن صادق المرصفاوي/ د - 1
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 حصول إنإذ . و من أجل تأجيل النظر في قضيةً من المحكمةأجل حصول الموظف على إجازة، أ

 .الموظفين على إجازات لا يستحقونها والتأجيل الباطل للقضايا، يرتب أضراراً بالمصلحة العامة

، فيستوي كلاهما لقيام جريمة تزوير المحررات، كما ن الضرر حالاً، وقد يكون محتملاًوقد يكو

ات التي ميزت بين تزوير المحرر وبين استعمال المحرر المزور، يستنتج من نصوص قانون العقوب

فالقانون يعاقب على التزوير ولو لم يتم استعمال المحرر . 1وجعلت من كل منها جريمة مستقلة بذاتها

 مجرد توافر نية استعمال المحرر كافية لقيام جريمة عدأي أنه . المزور، فبالاستعمال يتحقق الضرر

 .2و لم يتحقق الضرر فعلياً، فيكفي احتمال وقوعهالتزوير، ول

المتمثل لضرر كأحد عناصر الركن المادي، و     من الوجهة القانونية ينظر إلى ا     نا فيما سبق، أنه     كما بي و

أما مـن الوجهـة     . في النتيجة المترتبة على السلوك الإجرامي بتحريف الحقيقة في بيانات محرر ما           

 .زور من أجله  المتمثلة بنية استعمال المحرر المزور فيما       و   ،العملية فيعبر عنه بنية الإضرار بالغير     

ر عـن الاسـتعمال الفعلـي       فهذه النية متطلبة لإثبات الركن المعنوي في جريمة التزوير، بغض النظ          

    . للمحرر المزور من عدمه، إذ لا تلازم بين التزوير والاستعمال الفعلي للمحرر المزور

صل إن الوقت المعول عليه في مسألة التحقق من وقوع الضرر أو احتمال وقوعه، هو الوقت الذي ح

يعد ،  سند دين استحقاقتاريخفإن من يعدل في  وتطبيقاً لذلك، . الحقيقة في المحررفيه تحريف

ويكفي   حتى ولو سدد الدين بعد ذلك، لأن التسديد حصل بعد ارتكاب الجريمة،مرتكباً لجريمة التزوير

 كما لا يفيد الجاني إعلانه بعدم الاحتجاج بالمحرر المزور بعد تمسكه .لقيامها احتمال وقوع الضرر

سم غيره، وقام اضاً عن جريمة تزوير من انتحل ويسأل أي.  التزويرجريمة بعد ارتكاب به، أو إتلافه

    . سمه الحقيقيافيما بعد بذكر 

انتفائه، فالأمر متروك  رر أو لم يضع القانون معياراً لتحديد وجود الض إليه، أنهشارةومما تجدر الإ

 التي تدخل ضمن ، وذلك باعتباره من المسائل الموضوعيةللسلطة التقديرية لقاضي الموضوع

 .3تهصلاحيا

 

                                                 
؛ نقـض، جنايـة   1/6/1977، تـاريخ 1331، قرار1025؛نقض،جنحة1/6/1986، تاريخ1228، قرار1063 نقض، جنحة،-  1

-550، ص 1077و1074و1073ديـب اسـتنبولي، ف    مجموعة قانون العقوبـات لأ    (20/10/1959، تاريخ 529، قرار 347
551.( 

مجموعـة قـانون    (20/10/1959، تـاريخ  529، قرار 347؛نقض،جناية،4/6/1968،تاريخ1273، قرار 1121نقض، جنحة  -2
  ).536، ص 1038و1037العقوبات لأديب استنبولي، ف

 ).537، ص1040نبولي، فمجموعة قانون العقوبات لأديب است( 17/5/1951،تاريخ291، قرار295نقض، جناية - 3
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 المبحث الثاني

 :نطاق تطبيق أحكام التزوير التقليدي على البطاقة الائتمانية

 :وتقسيم تمهيد

 نا فيما سبق أن بطاقة الائتمان هي عبارة عن قطعة بلاستيكية ممغنطة، تصـدر عـن بنـك أو             كما بي

 مؤسسة مصرفية، وتحتوي على بيانات تتعلق بحاملها، وعلـى رقـم سـري، فضـلاً عـن تـاريخ           

موجـودة  ،   نفسـها  ، تتواءم مع أخرى من الطبيعة الفنية      ممغنطةً اًكما أنها تتضمن حروف   . صلاحيتها

 .داخل الجهاز الآلي لتوزيع النقود أو نقطة موصلات البيع

وإذا حصل تزوير في هذه البطاقات، بتحريف البيانات المطبوعة عليها أو بتعديل الحروف والمعطيات              

 غنط فيها، فهل يسأل الجاني عن جريمة تزوير في محرر؟ الموجودة على الشريط المم

المطلب (  هذا السؤال تقتضي منا البحث في مدى توافر صفة المحرر في البطاقة الائتمانيةنالإجابة ع

ئتمان الممغنطة ، وكذلك مدى توافر الأركان الأخرى للتزوير التقليدي في تزوير بطاقات الا)الأول

 .)المطلب الثاني (

 ب الأولالمطل

 :فر صفة المحرر في البطاقة الائتمانيةامدى تو

 أنها  فيشكللأولى لا فبالنسبة .طةأخرى ممغنو،  عاديةبيانات  بصفة عامة بطاقة الائتمانتتضمن

لأنها تعبر عن مجموعة من الأفكار والمعاني الصادرة عن شخص أو جهة  ،ررحتحقق مقومات الم

فبصدورها عن بنك أو مؤسسة مصرفية تتوافر لها . 1ى البطاقةمعينة، والتي تستشف بمجرد النظر إل

كاسم حاملها، ( ؛ فإذا وقع تحريف في أي من البيانات العادية التي تتضمنها البطاقة،مقومات المحرر

عرفي؛  رسمي أو تزويراً في محرريعد ، فإن ذلك )أو الرقم الخاص بالبطاقة، أو تاريخ صلاحيتها

طاقة صادرة عن إحدى المؤسسات المصرفية العائدة للدولة، أو عن مؤسسة  البوذلك حسب ما تكون

 .     مصرفية خاصة

                                                 
 .585المرجع السابق، ص : نائلة عادل محمد فريد قورة/ ؛ د31المرجع السابق ، ص : عمر سالم/ د -1
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 على الشريط الممغنط  الكترونياًةجلعاملأنها  )البيانات الممغنطة ( للثانيةبينما يدق الأمر بالنسبة

 فإذا تم .نقطة موصلات البيعللبطاقة، أو على أسطوانة خاصة توجد داخل جهاز توزيع النقود أو 

     في محرر؟  تزويروقعه إنَّ :في هذه البيانات المعالجة الكترونياً، فهل يمكن القول الحقيقة تحريف

 جريمة من ثميرى جانب من الفقه الجزائي أنه تتوافر مقومات المحرر في هذه الحالة، وتقوم 

. 1رت بقية أركان التزوير في تلك البيانات المعالجة الكترونياً، وتوافالتزوير، إذا حصل تحريف

 إذا كان من غير الممكن رؤية أو مشاهدة، العلامات والحروف وتستند وجهة النظر هذه إلى أنه

؛ إلا أنه من الممكن قراءتها وفقاً المسجلة الكترونياً على الشرائط الممغنطة أو على الاسطوانات

ا الرأي وجهة يبرر أصحاب هذيضاً أ و.2ة الخاصة بها، وهو ما لا ينفي وجود المحررللأصول الفني

المطبوعة على   في حالة تحريف الحروف والأرقام القول بتوافر التزويرنظرهم بأنه من غير المنطقي

 .  ذاتهالبطاقةللكترونية البطاقة الائتمانية، ورفضه في حالة تحريف الحقيقة في المعالجات الإ

سترالي، حيث تبنيا مفهوماً متسعاً للتزوير لمد مظلة        وهذا يتفق مع ما ذهب إليه القضاء الياباني والا        

الحماية الجزائية إلى البيانات المخزنة الكترونياً، فتعاقب المحاكم في كلا البلدين بعقوبة التزوير على              

قـرار قـوانين بعـض      إهذا فضلاً عن    . كل إدخال لعلامات أو إضافات في الجزء الممغنط من البطاقة         

من وسائل الإثبات المعترف بها، علاوة علـى المحـررات المكتوبـة،            يعد  : أنهالولايات الاسترالية ب  

 .3الاسطوانات والتسجيلات التي يمكن استيضاحها بمعدات خاصة

المحرر، لا تتوافر في البيانات المسـجلة    مقوماتإن :يرد آخرون على وجهة النظر السابقة بالقولو

فكـرة  وحجتهم في ذلك أن     . 4ا غير مرئية بالعين المجردة    على الأسطوانات والشرائط الممغنطة، لأنه    

حاسـة   أي أن    ؛ليها، بمجرد النظر إ    المسجلة فيه  العلامات والرموز  ةلالستشف د تُالمحرر تفترض أن    

  يتطلب أن يـتم    المعاقب عليه جزائياً،   فالتزوير   .العين هي التي تكشف الفكرة التي يعبر عنها المحرر        

                                                 
عمـر  / ؛ د 109، ص 1992الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي، دار النهضة العربية،          : جميل عبد الباقي الصغير   / د -1

، تقرير  )دراسة مقارنة (جرائم التزوير في المحررات للحاسب الآلي       : محمد عقاد ؛ الأستاذ   32المرجع السابق، ص    : سالم
 .11، ص 1993 تشرين الأول 28-25مقدم إلى المؤتمر السادس للجمعية المصرية للقانون الجنائي، القاهرة، 

 :  انظر-2
DEVEZ(J.):La fraude informatique,Aspects Juridiques, J.C.P.1987,doc.,1,3289,     

VOUIN (M.) et RASSAT(M.L.):Droit pénal special, septième éd.,1988,no.335, p.524. 
ثورة المعلومات وانعكاساتها على قانون     : محمد سامي الشوا  / ؛ د 590المرجع السابق، ص    : نائلة عادل محمد فريد قورة    / د  -3

 . 164، ص 1994،)القاهرة(العقوبات، دار النهضة العربية 
 . وما بعدها121المرجع السابق، ص:جميل عبد الباقي الصغير/ د -4
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زام الالتكذلك ينبغي   و . خاصة  فنية ، لا تحتاج إلى إجراءات     ورموز مرئية  الحقيقة في علامات   تحريف

  .المنطقلو تعارضت مع بإرادة المشرع و

 الحقيقة   تحريف  المشرع السوري اشترط لقيام جريمة التزوير أن يقع         لأن ،ونحن نميل إلى هذا الرأي    

صـك أو   :"ود بالمحرر بأنـه    المقص من قانون العقوبات،  / 443/؛ وبين صراحة، في المادة       محرر في

ومـن   الصك أو المخطوط قابلاً للمشاهدة البصرية،       أن يكون محتوى   يعنيوهذا  . "مخطوط يحتج بهما  

التوسع في تفسـير الـنص       يجوز  لا تطبيقاً لمبدأ الشرعية   و .ترونياًلكإ  يشمل البيانات المسجلة    لا ثم 

 .1ل المشرع لسد هذا النقص التشريعي فيما يتعلق بالتجريم والعقاب، مما يستدعي تدخ،الجزائي

 المطلب الثاني

 :مدى توافر الأركان الأخرى للتزوير التقليدي في تزوير بطاقات الائتمان

الركن المادي، والركن المعنوي تحقق  جريمة تزوير المحرراته يشترط لقيام أننا سابقاًكما بي .

  :ييأتبطاقات الائتمان أم لا، وذلك كما ان متوافرة في تزوير ـ هذه الأركهلسوف نحاول معرفة و

 يةبطاقة الائتمانال في تزوير الركن المادي -أولاً 

هو ، و2يرالركن المادي لجريمة التزو السلوك الإجرامي يشكل أحد عناصر  تقدم، أناكما رأينا فيم

ق ائ الطر بإحدىقة، وثانيهما أن يكون هذا التحريف الحقيأولهما تحريف:  يتألف من عنصرينبدوره

 .التي نص عليها القانون حصراً

 يجب أن يتناول - كما هو الحال بالنسبة للمحررات التقليدية- تحريف الحقيقة في بطاقات الائتماننإ

ويمكن أن يكون تحريف الحقيقة  . ها، بحيث تتبدل البيانات الثابتة فيها، أو تتأثر بهذا التحريفجوهر

بكامل بياناتها بصورة غير طاقة  أو كلياً بحيث يتم إنشاء بطاقة،عض بيانات البجزئياً ينصب على ب

 .3صحيحة

ق التزوير ائ طر في بطاقات الائتمان، بجميع الحقيقة يمكن أن يحصل تحريفمما لاشك فيه أنه،و

، أو وضع إمضاء مزور عليهاأو فقد يتم اصطناع بطاقة الائتمان أو تقليدها، . المادي المحددة قانوناً

                                                 
 .كما في فرنسا، وانكلترا، و كندا، وألمانيا، واستراليا، والمملكة العربية السعودية - 1
 .هذا فضلاً عن الضرر المترتب على السلوك الإجرامي، حيث آثرنا دراسته مستقلاً للأسباب التي بيناها فيما سبق -2
 . وما بعدها107المرجع السابق، ص : تح االله بصلةرياض ف. أ -3
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ولكن هل . ، أو إتلاف البطاقةلكترونيةلاروف أو أرقام، أو حذف أو إضافة بعض العلامات ازيادة ح

   من الممكن وقوع تزوير معنوي لبطاقة الائتمان ؟ 

حاملها،  ولها رقم سري لا يعرفه إلا  مؤسسة مصرفية،أن بطاقة الائتمان تصدر عنمن الثابت  

وهذا يعني أنه من الصعب . المؤسسة المصرفيةوتفترض وجود حساب خاص بهذا الحامل لدى تلك 

حساب فقد ينتحل فرد شخصية صاحب . حصول التزوير المعنوي في بطاقات الائتمان دون استحالته

في أحد البنوك، بأن يتقدم بطلب الحصول على البطاقة باسم صاحب الحساب، ثم يقوم بتسلمها من 

 التزوير المعنوي قد إن : هذه الحالة يمكن القولففي. البنك، مستغلاً عدم حصول هذا الأخير عليها

 .1تحقق، بجعل واقعة كاذبة في صورة واقعة صحيحة، بانتحال شخصية الغير

 :ية الائتمانة في تزوير بطاق الركن المعنوي–ثانياً

ة التزوير مه في جريمإن تعريف الركن المعنوي في جريمة تزوير بطاقات الائتمان لا يخرج عن مفهو

القصد : ركن المعنوي بشقيهمان الإذ يجب أن يتوافر في جريمة تزوير بطاقات الائت.  عامةبصفة

رتكاب هذه العناصر؛  العام المتمثل بعلم الجاني بعناصر الجريمة، واتجاه إرادته الواعية إلى االجرمي

 .رت من أجلهي الخاص المتمثل في نية استعمال البطاقة المزورة فيما زووالقصد الجرم

لحال في التزوير التقليدي ، ينبغي التحقق من وجود القصد الجرمي في جريمة تزوير وكما هو ا

 ثبت وجوده بعد وقوع فعل التزوير، فلا ، فإذا2 البطاقة هذهتزويرالبطاقة الائتمانية وقت اقتراف فعل 

ى ذلك أنه إذا ويترتب عل. استعمال بطاقة مزورة تقوم جريمة التزوير، وإنما يمكن أن تتحقق جريمة

، ولم تكن لديه نية استعمال هذه البطاقة، وقام بعد ذلك لإثبات مهاراتهزور شخص بطاقة ائتمان 

                                                 
 حالـة  32 حالة من أصل15كشفت إحصائية عائدة لوحدة مكافحة التزييف والتزوير في وزارة الداخلية المصرية، عن وجود     -1

 ، تم فيها استخراج بطاقات ائتمان صحيحة عن طريق تقديم مستندات مزورة ، وذلـك بانتحـال                1998و1994وقعت ما بين    
 ).22المرجع السابق، ص: جميل عبد الباقي الصغير/د: انظر( شخصية الغير

بالحبس والغرامة مع وقـف التنفيـذ لاختراقـه نظـام           "Serge"تطبيقاً لذلك فقد حكم القضاء الفرنسي على مهندس الإلكترون         -2
ي تم فيه اصطناع بطاقات الائتمـان   معلوماتي وتزوير بطاقات ائتمان ، وذلك معتبراً أن القصد الجرمي متحقق في الوقت الذ             

وذلك على الرغم من أن محاميه  قد دفع بانتفاء هذا القصـد، لأن              . غير صحيحة ، فضلاً عن توافر الركن المادي والضرر        
موكله استطاع من خلال اصطناعه لبطاقات الائتمان أن يثبت عدم توافر الحماية الكافية لهذه البطاقات في النظام الذي تتبعه                   

بنوك بفرنسا،حيث يمكن استخدام البطاقة المصطنعة في سحب نقود من أجهزة الدفع الآلي باستخدام أرقام بدلاً عـن الـرقم                    ال
وهذا يعدُّ اختراعاً كان يسعى موكله لبيعة إلى الهيئة التي تهيمن على إدارة واستخدام بطاقات الائتمان فـي                  . السري للبطاقات 

في شرك، عندما طلبت منه أن يثبت لها صحة اختراعه،وذلك باستخدامه لبطاقة ائتمـان قـام              فرنسا،  لكن هذه الهيئة أوقعته       
الجـرائم  : أحمد حسام طه تمـام    / د: انظر(بصنعها، في شراء تذاكر ركوب مترو، وتم الدفع الآلي عن طريق البنك مباشرة            

 ).وما بعدها 446،ص2000الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي، دار النهضة العربية،القاهرة،
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، فإنه لا يسأل عن جريمة تزوير، وإنما يلاحق بجريمة استعمال بطاقة مزورة إذا توافرت ستعمالهابا

 .أركانها الأخرى

لا تؤثر في قيام المسؤولية الجزائية، وإنما يمكن لأنها  على التزوير، )الدوافع( ولا يعتد بالبواعث

 .1 سيئاً أو حسناً)الدافع(الأخذ بها فيما يتعلق بتقدير العقوبة، فتشدد أو تخفف حسبما إذا كان الباعث

 :الناجم عن تزوير البطاقة الائتمانية الضرر -ثالثاً

ق المنصوص ائمان بإحدى الطرلا يكفي لقيام جريمة التزوير، حصول تحريف للحقيقة في بطاقة الائت

عليها قانوناً، وإنما يشترط أن يكون من شأن هذا التحريف الإضرار بالغير فعلاً، أو مجرد تعريضهم 

 .2لاحتمال حدوث الضرر

ويتخذ . ساس بحق أو مصلحة يحميها القانونم والضرر المتطلب في تزوير البطاقة الائتمانية، هو كل

 جريمة التزوير عموماً، فقد يكون مادياً أو معنوياً، وقد يكون فردياً أو هذا الضرر مدلولاً واسعاً في

 . ، وقد يكون حالاً أو احتمالياًاجتماعياً

 على ضرر احتمالي، بحيث يكفي لقيام  ينطوي في الغالب تحريف الحقيقة في بطاقة الائتمانالواقع أن

رت من أجله ، وعلى نحو يحقق إمكانية التزوير في هذه البطاقة أن يتوافر نية استخدامها فيما زو

 .يما لو استخدمت البطاقة المزورةالإضرار بالأفراد أو المؤسسات المصرفية العامة والخاصة،ف

وكذلك يمكن أن ينطوي تحريف الحقيقة على ضرر مادي حال، كما في حالة الإتلاف الكلي أو الجزئي 

 .الفعلي للبنك أو المؤسسة التي أصدرتهاللبطاقة الائتمانية، ففي هذه الحالة يتحقق الضرر 

 أن النصوص الجزائية الخاصة ببطاقات الائتمان تفرق بين التزوير ، إليهشارةومما تجدر الإ

كل  فيستفاد من هذا التفريق أنه يستوي .3والاستعمال، وجعلت من كل منهما جريمة مستقلة بذاتها

                                                 
، نجد أن القضاء الفرنسي لم يعتد بالباعث على اصطناع بطاقات الائتمان غير الصحيحة، حيث                "Serge"ففي قضية المهندس   -1

أدان صاحب العلاقة بجرم اختراقه نظاماً معلوماتياً واصطناعه بطاقات ائتمان مزورة،  ولكنه أخذ بالباعث الـذي دفـع بـه      
 . للعقوبة،حيث حكم عليه بالحبس والغرامة مع وقف التنفيذصاحب العلاقة،عند تقديره

يعاقـب  :"  الخاص بالغش المعلوماتي على أن     1988لسنة  ) 88/19(من قانون العقوبات الفرنسي رقم    ) 462/5(نصت المادة    -2
 ".اً للغير،  كل من زور مستندات معالجة آلياً  أياً كان شكلها، إذا سبب ذلك ضرر....... والغرامة....بالحبس 

هـ وتعديلاته، بالمرسوم الملكي  1380لسنة  ) 114(  إلى نظام مكافحة تزوير المحررات السعودي رقم       13فقد أضيفت المادة      -3
كل من زور بطاقة وفاء أو سحب أو غيرها ممن تصدره البنوك أو المؤسسـات               :"هـ، وجاء فيها أنه   1426لسنة  )16/م(رقم

،أو استعمل البطاقة المزورة مع علمه بذلك في الغرض الذي أعدت من اجله،أو اسـتخدمها     ................المالية المرخصة، 
آلياً ولو لم يتحقق الغرض من الاستخدام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألـف                       

كـل مـن زور     :" بالمرسم نفسه المذكور أنه   ) 114 (المضافة إلى النظام  ) ب/14(وجاء أيضاً في المادة     ". ريال أو بهما معاً   
الصور الضوئية أو المستندات المعالجة آلياً أو البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي أو على شريط أو اسطوانة ممغنطة                   
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يعاقب على تزوير بطاقة ف .ير البطاقة الائتمانيةالضرر المحتمل لقيام جريمة تزومن الضرر الفعلي و

 أن دتع تلك النصوص  وهذا يعني أن.الائتمان ولو لم يتم استعمالها، فبالاستعمال يتحقق الضرر

، ولو لم يقع الضرر فعلياً، فيكفي استعمال البطاقة المزورة كافية لقيام جريمة التزويرمجرد توافر نية 

 . احتمال وقوعه

 :الآتية النتائج ى هذه التفرقةويترتب عل

 .جلهأ من لو لم يستعملها في الغرض الذي زورترتكب تزوير البطاقة الائتمانية و يعاقب م-1

 . بتزويرها أنه عالممادام، هالو لم يسهم بتزويرو  يعاقب من يستعمل البطاقة المزورة-2

 ،مرتكباً لجريمتين دة، فإنه يعمال البطاقة المزورالذي قام باستعتكب التزوير هو  إذا كان مر-3

اً قي، تطب العقوبة الأشد منهما، غير أنه لا تنفذ بحقه إلاَّيحكم عليه بالعقوبة المقررة قانوناً لكلو

   ً.1اتلقاعدة تعدد الجرائم والعقوب

 :الخاتمة
ريم تزوير في نهاية بحثنا لا بد من الإشارة إلى أن عدم وجود نص تشريعي واضح ومحدد لتج

 هذه البطاقات تعد هل، أدى إلى ظهور جدل في أوساط الفقه الجزائي حول طاقات الدفع الكترونيب

ذهب  في حين.  محررات ، وقال بتطبيق نصوص التزوير التقليدي عليهاعدها همبعض. محررات أم لا

في تلك رئية لأن وجود بعض المعطيات الكترونية غير الم إلى خلاف ذلك، من الفقه الجزائيالغالبية

      . يحول دون تطبيق تلك النصوص على تزويرهاالبطاقات

ت بطاقالل ةالكامل الحماية الجزائية لا توفر المتعلقة بالتزوير قانون العقوبات نصوص   أن الواقع

يتعذر لأنه  المحررات،  لا تشملها الأحكام العامة لتزويرتها المعالجة الكترونيانايا بإذ إن، يةالائتمان

 لقيام جريمة شترط ي في حين خاصة، إلى أجهزةاستيضاحها هدتها بمجرد النظر إليها مما يحتاجمشا

 .أن يحصل تحريف الحقيقة في محرر مكتوب، وأن يكون محتواه قابلاً للمشاهدة البصريةالتزوير 

انتهاك  فيه ق نصوص التزوير التقليدي على العبث بها،يمحررات، وتطب لكترونيةالا  المعطياتاعتبارف

                                                                                                              
فـي المـادة    كمـا جـاء     ". أو غيرها من وسائط، أو استعملها وهو عالم بتزويرها يعاقب بالعقوبات الواردة في هذا النظام              =
يعاقـب  :" أنـه 1991لسـنة 911882( المعدلـة بموجـب القـانون رقـم     1935مـن القـانون الفرنسـي لسـنة     ) 67/1(

 :أو بإحدى هاتين العقوبتين.....والغرامة.....بالحبس
 .كل من قلد أو زور بطاقة من بطاقات الوفاء أو السحب) 1
 .زورة وهو عالم بذلككل من استعمل أو حاول استعمال البطاقة المقلدة أو الم) 2

 . من قانون العقوبات السوري204المادة  - 1
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النص الجزائي، ولا القياس  تفسير ، الذي لا يجيز التوسع فيفاضح لمبدأ شرعية الجريمة والعقوبة

 .في المسائل الجزائية

باستحداث  وذلك ،القصور في النصوص الحالية  هذا ينبغي على المشرع السوري التدخل لمعالجةلذا

عن المحررات  تشمل فضلاً التقليدية بحيثعلى النصوص  أو إدخال تعديلات خاصة نصوص

وذلك من  .ستيضاحهاخاصة لا تطلب أجهزة البيانات والمعطيات المعالجة الكترونياً، والتي ت،المكتوبة

  .وصصالخ الممغنطة على وجهفي بطاقات الائتمان  المفترضة  العامةأجل حماية الثقة

 :الآتي النص عامةأن يضاف إلى النصوص المتعلقة في الجرائم المخلة بالثقة الونقترح 

  : خمس سنوات على الأقل والغرامة مئة ألف ليرة سوريةيعاقب  بالأشغال الشاقة"

، بأن ةيالمصرفالمؤسسات  تصدره البنوك أو وغيرها مما  وفاء أو سحببطاقة زور من كل  - 1

استعمل البطاقة  ، أواصطنعها أو قلدها، أو غير بياناتها، أو غير في الصورة التي عليها

لدى الغير، أو  بالاحتجاج بها أو جله، أ مع علمه بذلك في الغرض الذي أعدت من المزورة

 . ولو لم يتحقق الغرض من الاستخداماستخدامها آلياً 

كل من زور المستندات المعالجة آلياً أو البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي، أو شريط أو  - 2

  ". عالم بتزويرهاستعملها وهو ا، أو أسطوانة ممغنطة

 أشكال تزوير بطاقات الائتمان بأنواعها المختلفة، فضلاً عن تجريم جميعتضمن  يإن هذا النص

طاقات يشمل تحريف الحقيقة في جميع البيانات التي تحتويها البفهو . استعمال البطاقة المزورة

ه كما أن.  لإدراكها خاصة فنية، سواء كانت قابلة للإدراك البصري أو تحتاج إلى أجهزةالائتمانية

    .  واستعمالها الحاسب الآليمخرجات تزوير أيضاًيجرم 
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